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  دعوى ببطلان شرط التحكيم  في العقود الإداريةال
  )عرض وتحليل للأحدث من أحكام القضاء الإداري(

  : دادــإع         

  **  عبد الباريمحمود فوزي  و*محمد أمين المهدي           

  

  

  :الفكرة المحورية* 
ء بطلب وقف  القضاء الإداري سوااكمتزايدت في الآونة الأخيرة الدعاوى المقامة أمام مح

إجراءات التحكيم أو بطلب تقرير بطلان شرط التحكيم في العقود الإدارية، وتعددت بالتالي 
  . الأحكام التي تنتهي إما إلى وقف إجراءات التحكيم أو تقرير بطلان شرط التحكيم

 قيقا تحى أسباا وتستشرف حلولاً من شأقصاهرة جديرة بأن تكون محل دراسة تتوهذه الظ
رار المعاملات في مجال العقود الإدارية التي تتصف بأهمية خاصة مردها إلى اتصالها بسير استق

  .المرافق العامة

يئات التحكيم في شأن تفسير ولعل اختلاف الرؤية بين مفهوم القاضي الإداري ومذهب ه
جازة  شرط التحكيم في العقود الإدارية أن يكون مردها إلى مسلك المشرع الذي اختزل إوإعمال

التحكيم في منازعات العقود الإدارية في أن يكون ذلك بمحض موافقة الوزير المختص على 
دون أية ضوابط أو أوضاع مرعية، يكون من شأن تقريرها التوفيق بين الاعتبارات ) 1(التحكيم 

لنية الجديرة بالرعاية والتي يمتزج ا تأكيد احترام مبدأ سلطان الإرادة والثقة الواجبة وحسن ا
 اعتبارات فيهالمفترضة بين المتعاقدين، وبين مراعاة مقتضيات المرفق العام واحتياجاته التي تتجسد 

  .الحفاظ على الصالح العام

                                                 
  .رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس المحكمة الإدارية العليا الأسبق )*(

 . المستشار المساعد بالمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة)**(

 تسري 1994 لسنة 27شرع إلا إذا كان قانون التحكيم الصادر به القانون رقم ولا يستقيم منطق الم )1(

 .أحكامه أصلاً على التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية
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 2009 من أكتوبر سنة 31 كان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة وإذ
لتحكيم في منازعات العقود قد اشتمل في أسبابه على ما يكشف عن رؤية القاضي الإداري تجاه ا

فقد يكون عرض وتحليل ما ورد بأسباب الحكم المشار إليه مدخلاً لاستعراض أهم ، الإدارية 
 موافقة بتكييفأسباب التباين بين منهج القاضي الإداري وبين مذهب هيئات التحكيم فيما يتصل 

د يكون من شأا تجاوز الوزير على شرط التحكيم، ومناسبة ملائمة لإبداء المقترحات التي ق
  .وصولاً إلى تناسق في الرؤية تتحقق به مختلف المصالح محل الاعتبارالخلف دواعي 
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  :دــــتمهي *
تقرير إجازة التحكيم في منازعات  )1(أراد المشرع المصري، على استحياء في البداية 

ضع المنازعات بشأن هذه العقود الإدارية شأا شأن غيرها من العقود المدنية والتجارية بحيث تخ
 قانون  تضمنهاالعقود بما فيها العقود الإدارية، دون تسمية هذه الأخيرة صراحة، للأحكام التي

  )2(. 1994نة  س27لتحكيم الصادر بالقانون رقم ا

ف واقع قانوني، بعد العمل بقانون التحكيم المشار إليه بصدور فتوى الجمعية  تكشّوإذ
 بعدم جواز 1996ديسمبر لسنة  من 18 والتشريع بمجلس الدولة في العمومية لقسمي الفتوى

التحكيم في منازعات العقود الإدارية، لأسباب قانونية استعرضتها الفتوى وانتهت إلى أن قانون 
، المشار إليه، لا يصلح بذاته سنداً قانونياً 1994 لسنة 27التحكيم الصادر بالقانون رقم 

 فما كان من المشرع إلا أن التفت .مادة منازعات العقود الإداريةصحيحاً لإجازة التحكيم في 
من قانون ) 1(ة التي قامت عليها الفتوى مكتفياً بإصدار تعديل لحكم المادة يعن الأسباب الموضوع

 في إضافة فقرة ثانية إلى تلك المادة تجرى يتحصل، 1997 لسنة 9 القانون رقم  بهالتحكيم، صدر
وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير ": عبارا بما يأتي

".  بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلكهالمختص أو من يتولى اختصاص
عات العقود زاول مدى جواز التحكيم في مننوني حالجدل القافيكون المشرع بذلك قد اختزل 

وقد ترتب على هذا المسلك اختلاف الرؤية بين .  في موافقة الوزير على التحكيمالإدارية،
 هذا القاضي الإداري وبين هيئات التحكيم في شأن تكييف الموافقة التي تصدر من الوزير في

ن مستيفائه في الأساس، ة إجراءًَ شكلياً، لا يغير عدم اافق الموهذه عتبرالشأن، فهيئات التحكيم ت
دلال على تمام الموافقة إقراراً لتطبيق مبدأ حسن النية التحكيم مع التوسع في الاست شرط صحة

                                                 
وقد صدر " قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية"فكانت تسمية القانون المنظم لأمر التحكيم بأنه  )1(

 .1994  سنة27بالقانون رقم 

ويشمل ذلك كافة " اقتراحاً بإضافة جملة 1994 من مارس سنة 6والثابت أن مجلس الشعب رفض بجلسة  )2(

من المشروع كما يبين من محضر الجلسة أن أحد الأعضاء المساهمين ) 1(على نص المادة " العقود الإدارية

أمثلة لعقود "دارية اكتفاء  بإيراد في صياغة المشروع قرر بالحرص على تفادي النص صراحة على العقود الإ

وفضلاً عن ذلك فقد قرر السيد رئيس مجلس الشعب ". هي مما يغلب على العقود الإدارية أن تكون من بينها 

في القانون، فإن ) أي العقود الإدارية(بأن أخشى ما أخشاه اليوم إذا وردت هذه العقود بالاسم : "في هذا الصدد

ع غيرها وخصوصاً في مجال استخراج الثروة الطبيعية وعقود المفاعلات النووية أن الدولة عندما تتعاقد م

  ".تطلب الدولة المتعاقدة أو الشركة توافر شرط التحكيم وتستند إلى النص صراحة  في القانون
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 الموافقة شرطاً جوهرياً هذه القاضي الإداري يعتبروالثقة الواجب توافرها في المتعاقدين، بينما 
، بل استبدال اً وقانوناًدستوريترتب عليه ليس فقط تعديل قواعد الاختصاص القضائي المقررة 

م العقود الإدارية بأحكام مقررة أساساً لتحقيق التوازن بين الصالح العام حكام قانونية تحكأ
 الموافقة، مع ترتيب جزاء هذهوالمصالح الخاصة للمتعاقدين، مما يلزم معه التحقق من تمام صحة 

  .تخلفهاالبطلان على 

يع الحالي في مادة ونرى أن هذا الاختلاف في التكييف القانوني، مرده إلى أحكام التشر
 بما يلزم من حلول قانونية من  المنازعاتأمر هذهالتي لم تنظم التحكيم في منازعات العقود الإدارية 

 الرؤية بين قاضي المنازعة الإدارية وبين هيئات التحكيم أا تجاوز أسباب الاختلاف، وتناسقش
صالح العام ومصالح المتعاقدين التي قد يلجأ إليها في إطار تنظيم يراعي مختلف اعتبارات ال

  . 1الخاصة

 2009 من أكتوبر سنة 31داري بجلسة ولما كان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإ
طلب وقف تنفيذ وبطلان شرط التحكيم الوارد بعقد التزام المرافق العامة المبرم بين الهيئة بشأن 

الإداري لأمر التحكيم ية القاضي المصرية العامة للبترول وشركة ناشيونال جاز، يكشف عن رؤ
في منازعات العقود الإدارية فقد كان ملائماً أن يكون محل تحليل وتعليق، وصولاً إلى مقترحات 
قد تكون منطلقاً لتوحد الرؤية تجاه أمر التحكيم في منازعات العقود الإدارية، وهو ما يزداد أهمية 

في مشروعات البنية الأساسية، الأمر الذي بعد إقرار المشرع المصري مساهمة القطاع الخاص 
  .يتصل اتصالاً مباشراً بالمرافق العامة ومن ثم باعتبارات الصالح العام

  

  :موضوع المنازعة والطلبات لشأا: أولاً
  

 من يناير 6ئع في أن الهيئة المصرية العامة للبترول كانت قد أبرمت بتاريخ  الوقاتتحصل
جاز عقداً بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية  مع شركة ناشيونال 1999سنة 

والتجارية والصناعية ومحطات القوى داخل محافظة الشرقية، عهدت الهيئة بمقضاه إلى الشركة 
 تمويل ودراسة وتصميم وتوريد وإنشاء وتمديد وتشغيل الغاز الطبيعي والتعاقد مع عمالأب

                                                 
حلية ، فقد انتهت أما المنازعات بين الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والهيئات الم)  1( 

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على عدم جواز التحكيم بشأنها ، بل يكون الاختصاص بنظر هذه المنازعات 

 )2006 من ابريل سنة 5من ذلك الفتوى الصادرة بجلسة . (للجمعية العمومية دون غيرها 
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باراً  تكون مدة هذا الالتزام خمسة وعشرون سنة اعتالمتعاقدين وتحصيل مقابل الاستهلاك على أن
. دها إلى الهيئة ملكاً خالصاًية أصول المشروع بع، على أن تعود ملكمن تاريخ التوقيع على العقد

 له نتيجة تغير قالت باستحقاقها أقامت الشركة طلباً للتحكيم بشأن مطالبتها الهيئة بأداء مبلغ وقد
مام العملات الأجنبية، استناداًَ لبند في العقد المبرم مع الهيئة ينص سعر الصرف للجنيه المصري أ

  .على أن يكون فض المنازعات بشأن العقد عن طريق التحكيم
  

حيث كانت مؤجلة لجلسة (وأثناء تداول القضية التحكيمية بالجلسات أمام هيئة التحكيم 
 إلى محكمة القضاء الإداري ، فقد بادرت الهيئة إلى التقدم بدعواها)للمذكرات 28/5/2009

وقف تنفيذ ثم بطلان شرط  في   بالطلبات المشار إليها وتتحصل2009 من مايو سنة 11بتاريخ 
التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين الهيئة والشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان 

  .إجراءات التحكيم وأية قرارات تصدر عن هيئة التحكيم

  
  :أسانيد محكمة القضاء الإداري في القضاء باختصاصها: ثانياً

  
أولهما في الفصل في الدفع المبدى من الشركة بعدم  هذه الأسانيد في أمرين وقد تحصلت

انه متعلقاً بشرط التحكيم ا في مدى اختصاص المحكمة بنظر التراع بحسبم وثانيه،مةاختصاص المحك
  .دت له المحكمة من تلقاء نفسها في الاتفاق بين الطرفين وهو ما تصالوارد

 صدر حكم هيئة التحكيم إذأما عن الدفع بعدم الاختصاص، فإنه قام على أساس أنه  - أ
، فإن محكمة القضاء الإداري تكون غير مختصة بطلب وقف 2009 من سبتمبر سنة 12بتاريخ 

من قانون ) 57(، )55(، )2(الصادر في القضية التحكيمية استناداً لأحكام المواد تنفيذ الحكم 
تتناول تعريف التحكيم ) 2(علماً بأن المادة . (1994 لسنة 27رقم التحكيم الصادر بالقانون 

ة التي تلحق بحكم يبيان الحج) 55(التجاري في مفهوم قانون التحكيم، بينما تتناول المادة 
 وقف تنفيذ حكم  على رفع دعوى البطلانفهي تنص على أنه لا يترتب) 57(دة التحكيم، أما الما

  ).التحكيم

دعية المحكمة على هذا الدفع ببيان قيامه على تكييف مغاير لطلبات الهيئة الموقد ردت 
التي أبدت وأكدت أن دعواها ليست طعناً بالبطلان على قرار هيئة التحكيم ومن ثم فهي ليست 

، على حقيقتها  رفع الدعوى، وإنما الدعوى فيبعدبطلب وقف تنفيذ حكم التحكيم الذي صدر 
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بطلب وقف تنفيذ شرط التحكيم وليس وقف تنفيذ حكم التحكيم "ما ورد بالحكم، هي بأا 
  ".الذي انصرف إليه الدفع

أما عن مدى اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعة بحسباا نزاعاً متعلقاً  - ب
لشركة المدعى عليها فإن المحكمة بشرط التحكيم الوارد في الاتفاق المبرم بين الهيئة المدعية وا

 .تصدت له من تلقاء نفسها بحسبان أن ولاية جهتي القضاء العادي والإداري من النظام العام

من ) 14(و) 13(، )9(، )3(، )2(، )1(وبعد أن استعرضت المحكمة أحكام المواد 
م ليس معناه يالاتفاق على التحك: "قانون التحكيم، أوردت بأن المستفاد من هذه النصوص أن

 فإذا لم ينفذ ن النظام العام وبالتالي التقاضي م، ذلك أن حق"عن حق الالتجاء إلى القضاءالترول 
وبينت المحكمة . شرط التحكيم لأي سبب عاد اختصاص الحكم إلى المحكمة المختصة أصلاً بالتراع
أن تتطابق إرادة أن عقد التحكيم، شأن غيره من العقود، ينبغي أن تتوافر له شروط صحته و

الاتفاق على التحكيم لا يترع " في شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم، وعلى أية حال فإن الخصوم
الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى طالما بقى شرط التحكيم صحيحاً غير 

من ) 14(، )13 (،)9( إليها في المواد الي فإن المحكمة المختصة المشاروبالت". مشوب بالبطلان
قانون التحكيم هي محكمة القضاء الإداري بالنسبة لمنازعات العقود الإدارية تأسيساً على أن 

ليست من مسائل التحكيم التجارية التي تختص بنظرها محكمة الاستئناف، "منازعات العقود الإدارية 
محكمة الاستئناف بالقاهرة ما لم كما أا ليست من مسائل التحكيم التجارية الدولية التي تختص بنظرها 

، وعلى ذلك تظل محكمة القضاء الإداري "يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر
ر بناء على مأاءات التحكيم، كما يجوز لها أن تدون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجر

اء سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثن أو تحفظية  طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتةطلب أحد
  .من قانون التحكيم) 24(لاً بما قررته المادة عمسيرها 

  حقيقية تكييفههو فيي، إذ برم بين طرفي التراع هو عقد إدارواستطرد الحكم ببيان أن العقد الم
من ) 10/11(المسماة بالمادة  من العقود الإدارية فهو، وذه المثابة )1(من عقود التزام المرافق العامة 

                                                 
 لما كان نه بأ2007 من مارس سنة 19 حكمت بجلسة علماً بأن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا )1(

 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضي النزول، 1997 لسنة 3القانون رقم 

ينص على أن يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، فإن كل  

 التحضيرية لعقد الالتزام الذي لا تكتمل عناصره إلا بقرار ت أو الإجراءاالأعمالسبق صدور هذا القرار يعد من ما ي

ن صدور وقد رتبت المحكمة على ذلك أن ما قد ينسب إلى الوزير من تعاقد بشأن التزام مرفق عام دو. مجلس الوزراء

الطعن رقم (التحضيرية ولو احتوت على شرط التحكيم  يل الأعمالأن يكون من قب وقرار مجلس الوزراء لا يعد

 ).عليا. القضائية52 لسنة 17254
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نظرها  لي القاضي الطبيع محكمة القضاء الإداري والتي تعتبرقانون مجلس الدولة التي تختص بمنازعاا
 بمجلس الدولة اختصاص الفصل في المنازعات تنيطمن الدستور التي ) 172(لمادة استناداً لحكم ا

لقضاء الإداري بنظر المنازعة حول مدى صحة الإدارية عموماً، وصولاً إلى تأكيد اختصاص محكمة ا
 على ما أورده –شرط التحكيم بحسباا المحكمة المختصة أصلاً بالتراع، فلا يقيد من اختصاص المحكمة 

 أي قبل صدور - 2009 من سبتمبر سنة 12 صدور حكم هيئة التحكيم بتاريخ -الحكم محل التعليق
 11ن هيئة المحكمة قد اتصلت بالدعوى، بإيداع عريضتها في  طالما أ-الحكم من محكمة القضاء الإداري

  .حكم هيئة التحكيمر اي قبل صدو2009من مايو سنة 
  

وقد اعتبر الحكم، محل التعليق، أن علم هيئة التحكيم، أثناء نظرها القضية التحكيمية، بأمر 
توقف الإجراءات " أن قتضييالمقامة أمام محكمة القضاء الإداري بالطلبات المشار إليها، كان الدعوى 

) 46(اع استناداً لحكم المادة من المحكمة المختصة أصلاً بالتر "حتى يصدر حكم ائي في هذا الشأن
هيئة التحكيم لم تتصد للفصل في الدفع ببطلان شرط التحكيم "من قانون التحكيم، فضلاً عن أن 

دم به، ومن علقت بإجراءات التقبل رفضته دون مناقشة لأسانيده حين عرض عليها لاعتبارات ت
من قانون ) 9( الاعتصام بقاضيها وفقاً للاختصاص المنوط به بالمادة ثم يظل للهيئة المدعية حق

 قبل الفصل في الدعوى ها إلى قاضيها الطبيعي تم وأن لجوءالتحكيم المشار إليه، خاصة
  ".التحكيمية

ضائي البالغ الذي يواجهه القاضي ض ما سبق من أسباب إدراك الحرج القويمكن من استعرا
ولعل . الإداري في مواجهة إجازة التحكيم في منازعات العقود الإدارية بمحض موافقة الوزير المختص

  يعبر عن شيء من ذلك إذ2001 سنة  من أبريل24الحكم  الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 
ية مجلس الدولة في نصوص الدستور والقانون وأمام المبادئ والأصول الحاكمة لولا"جرت أسبابه بأن 

من قانون مجلس الدولة الذي جعل الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل ) 10(نص المادة 
والأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر، فقد جرى أ  الالتزامفي المنازعات الخاصة بعقود 

واز الاتفاق على التحكيم في العقود الإدارية لمخالفة ذلك لأحكام  هذه المحكمة على عدم جقضاء
الاختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة وعلى وجه الخصوص نص المادة العاشرة ولكون العقد 
الإداري يتضمن بطبيعته شروطاً استثنائية تقيم لجهة الإدارة المتعاقدة وجه سلطة ونفوذ في العلاقة القائمة 

وأنه إذا كان المشرع لم يشأ ، "لآخر وبما يتلاءم مع موضوع عقد يتعلق بسير المرافق العامةعلى الطرف ا
منازعات العقود الإدارية "أن يخضع المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية لاختصاص القضاء المدني فإن 
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 ، ويؤكد)1(" رية العقدتكون أكثر نأياً عن طبيعة التحكيم وهيئاته وليصير شرط التحكيم متنافياً مع إدا
 التحكيم في منازعات العقود الإدارية كان أمراً محل جدل قانوني أبديناه من أن ما تقدم ما سبق أن 

 من قانون التحكيم والتي )2( 1 بمجرد إضافة فقرة ثانية للمادة مهاد، ما كان يجوز ادعاء حسج
 يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية: "تنص على أنه

، " بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلكهالمختص أو من يتولى اختصاص
 تسري 1994 لسنة 27فهذا التعديل يفترض ابتداءً أن قانون التحكيم الصادر به القانون رقم 

مر الذي لم يكن مستقراً في قضاء أو إفتاء مجلس أحكامه على منازعات العقود الإدارية، وهو الأ
، المشار 2001 من أبريل سنة 24بجلسة العليا الدولة، بل إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية 

 سالف الذكر لم يتضمن نصاً صريحاً يجيز 1994 لسنة 27القانون رقم "إليه يقرر في أسبابه أن 
 المشار إليه سلفاً لا 1997 لسنة 9وأن القانون رقم التحكيم في منازعات العقود الإدارية، 

، 1994 لسنة27 الأولى من القانون رقم يسري بأثر رجعي فهو ليس قانوناً تفسيرياً لنص المادة
، فكان أن انتهى "مل به اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون اختصاصاً جديداً عحدثوإنما است

 1997 لسنة 9قد إداري قبل العمل بأحكام القانون رقم الحكم إلى أن التحكيم في منازعات ع
  . باطلاً لعدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإداريةيعتبر

  
  

                                                 
 القضائية عليا، ويبين من أسباب الحكم أن العقد محل 42 لسنة 5791الحكم الصادر في الطعن رقم  )1(

ام العقد قد تم يكون إبر متضمناً شرط التحكيم، وبالتالي 1994 من يوليو سنة 17المنازعة كان قد أبرم بتاريخ 

وقبل تعديله . بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية1994 لسنة 27بعد العمل بأحكام القانون رقم 

 1997 لسنة 9بالقانون رقم 

 من إضافة فقرة ثانية 1997 لسنة 4وقد ثار التساؤل عن حقيقة التكييف القانوني لما ورد بالقانون رقم  )2(

من قانون التحكيم، وعما إذا كان المراد تعديل أم تفسير أحكام قانون التحكيم، ففي حين صرح للمادة الأولى 

 9المقرر بأن المراد تعديل القانون، أوضح السيد رئيس مجلس الشعب أن الإضافة التي وردت بالقانون رقم 

 بتحديده جهة الاختنصاص  تنطوي على أمرين؛ أولهما جواز التحكيم ، وثانيهما أنه يتضمن تعديلا1997ًلسنة 

في حين أن حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه يقرر بأن القانون رقم . التي يتعين موافقتها على التحكيم

استحدث اختصاصاً جديداً عمل "من قانون التحكيم وإنما ) 1( ليس قانوناً تفسيرياً لنص المادة 1997 لسنة 9

، " القانون طبقاً لحكم المادة الثانية منه إعمالاً لقاعدة الأثر المباشر لتطبيق القانونبه اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا

 تحكيم في عقد إداري، تم قبل العمل به، من عيب البطلان المترتب على لإفلاتوبالتالي فلا يصلح سنداً 

 .مخالفة الأصل المقرر بعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية
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  :أسانيد الحكم  محل التعليق في القضاء بقبول الدعوى: ثالثاً

الدفع لما كان ثمة دفع بعدم قبول الدعوى تعددت الأسباب التي يقوم عليها، فقد تناولت المحكمة 
  :بعدم القبول على النحو الآتي

من قانون التحكيم، ) 54(و) 53(، )52(عن الدفع بعدم القبول استناداً لنصوص المواد  - 1
أوردت المحكمة أن المستفاد من أحكام تلك المواد أا تتعلق بدعوى بطلان حكم التحكيم في 

تنصب على بطلان شرط حين أن الطلبات في الدعوى لا تتصل ببطلان حكم التحكيم، وإنما 
 ما يترتب على ذلك من آثار، فلا يكون ثمة وجه د بعقد التزام المرافق العامة معالتحكيم الوار

لتطبيق أحكام تلك المواد من قانون التحكيم على واقعة المنازعة المطروحة على محكمة القضاء 
 .الإداري

من قانون التحكيم التي توجب على ) 13(وعن الدفع بعدم القبول استناداً إلى حكم المادة  - 2
المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا أبدى 
الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى، فقد أوضح الحكم أن المعروض على المحكمة ليس 

الخلاف أو المطالبة الناشئة عن الإخلال وهو التراع أو ) 13(نزاعا بالمعنى الفني المقصود بالمادة 
بالاتفاقية أو إائها أو بطلاا الذي ينشا بين الطرفين من تطبيق الاتفاقية، بينما ما هو معروض 
على المحكمة هو طلب الحكم ببطلان شرط التحكيم في حين كان التراع بالمعنى الفني المقصود 

فعل أمام هيئة التحكيم ولم يطرح على محكمة القضاء من قانون التحكيم قد أقيم بال) 13(بالمادة 
  ) 1(الإداري

واستطردت المحكمة ببيان أن المحكمة المختصة لا يجوز أن تحكم بعدم القبول جزافاً استناداً لنص 
 التحضيرية الأعمالمن قانون التحكيم بل عليها أن تنظر، على ما تكشف عنه ) 13(المادة 

                                                 
، أن 12/9/2009ع على الحكم الصادر من هيئة التحكيم في النزاع، الصادر بتاريخ ويبين من الإطلا )1(

الاتفاقية المعقودة بين طرفي المنازعة كانت تنص على أن يطبق القانون المصري على النزاع باستثناء أنه في 

الاتفاقية هي حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص الاتفاقية، بما فيها نص التحكيم، فإن نصوص 

 2009 من ديسمبر سنة 7، علماً بأن الهيئة المحتكم ضدها، تقدمت بتاريخ )هـ من الاتفاقية/ 20م(التي تحكم 

بدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذ وبطلان حكم التحكيم لأسباب عدة منها أنه 

 ".العدالة، وقرينة الصحة والسلامةاختلّت به الأسس الجوهرية للنظام العام للتقاضي و"
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فإذا وجدت المحكمة أن "دين وفي سلامة إرادة من اتفق على التحكيم للقانون، في إرادة المتعاق
  ) 1" (الإرادة معيبة فلن تلتزم ذا النص إطلاقاً

من قانون التحكيم التي تنيط يئة ) 22( أما عن الدفع بعدم القبول استناداً لحكم المادة - 3
ع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم الفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما في ذلك الدفو

تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع التراع، فإن هذا النص، وإن صح أن يكون 
سنداً لاختصاص هيئة التحكيم في الفصل في اختصاصها إلا أنه لا يصلح سبباً، على ما يقول 

من ) 9(بقاً لحكم المادة الحكم محل التعليق، لسلب اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بالتراع ط
الاتفاق على التحكيم لا يترع الاختصاص من المحكمة المختصة في "، ذلك أن )2(قانون التحكيم 

جميع الأحوال، وإنما متى كان الاتفاق صحيحاً كان مانعاً من سماع الدعوى طالما بقى شرط 
شرط التحكيم الذي  التحقق من صحة بإسنادلا يجوز القول " وانه "التحكيم صحيحا وقائما

حال بين القاضي الطبيعي وسماع الدعوى ورقابة هذا الشرط لجهة قضائية أو تحكيمية سواه، تقرر 
 مما يقوض"طرد الحكم ببيان أنه واست". بنفسها نيابة عنه نزع الاختصاص عنه أو عودته إليه

على سند من تمسك القاضي الطبيعي بالحكم بعدم قبول الدعوى  إلزام القانونية  الدولةأركان
كما ". طرف باتفاق التحكيم في الوقت الذي تبين فيه للقاضي فساد أو بطلان شرط التحكيم

من تقرير الفصل في الدفع ببطلان شرط "من قانون التحكيم ) 22(وأنه متى خلا نص المادة 
) 9( للمادة التحكيم لهيئة التحكيم وحدها دون غيرها، فإنه لا يجوز إهدار اختصاص المحكمة وفقاً

من القانون ذاته في رقابة شرط التحكيم المانع من سماع المحكمة لدعوى تتعلق بمنازعات العقود 
  ".الإدارية

                                                 
 حين رفضت 2005 من مايو سنة 31وهو ما أعملته المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر بجلسة  )1(

طلب تعيين محكم عن الجهة الإدارية ولم تحكم بعدم القبول إعمالاً لسلطتها في رقابة شرط التحكيم بعد أن 

 .ص على التحكيمتبين لها عدم موافقة الوزير المخت

من قانون التحكيم ) 22( علماً بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد تعرضت لمدى دستورية نص المادة )2(

التي تسبغ على هيئة التحكيم اختصاص الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية 

أو عدم شموله لموضوع النزاع، بحسبانه يتعارض مع على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه 

من قانون السلطة القضائية، حيث قضت المحكمة الدستورية ) 15(أحكام واردة بالدستور ومخالفته لحكم المادة 

من قانون التحكيم على أسباب محصلتها أن المشرع، بما له من سلطة تقديرية في ) 22(بدستورية نص المادة 

ون قد حجب المحاكم عن نظر المسائل التي يتناولها التحكيم استثناء من أصل خضوعها تنظيم الحقوق يك

 ).2002 من ديسمبر سنة 15الحكم الصادر بجلسة (لولايتها 
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ورتبت المحكمة على ما تقدم أنه متى كان الاتفاق على التحكيم باطلاً تعين على المحكمة المختصة 

أن تباشر ولايتها واختصاصها، ومتى كان صحيحاً كان مانعاً من سماع ما نيط الفصل فيه من 
  .ا هيئة التحكيممطالبات تختص بنظره

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية )21( أما عن الدفع بعدم القبول استناداً لنص المادة - 4
كما لا يجوز التمسك . هتالذي يقرر بأنه لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلح
 يتعلق فيها البطلان بالنظام بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي

من الولائي لمحاكم مجلس الدولة العام، فقد رفضت المحكمة الدفع استناداً إلى أن الاختصاص 
مسائل النظام العام، وتقرير المشرع لأحوال بذاا تختص فيها هيئة تحكيم بنظر منازعة تتعلق بعقد 

زة التحكيم بموافقة الوزير المختص لا يغير هو استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره، وإجا) 1(إداري 
من طبيعة الاختصاص الولائي فيظل دائماً من مسائل النظام العام، ويكون الفصل في صحة أو 
بطلان شرط التحكيم القائم على مدى حصول موافقة الوزير المختص من مسائل النظام العام التي 

ن بطلان شرط التحكيم لم يشرع لمصلحة يحق لكل طرف من أطراف العقد التمسك ا علماً بأ
كل من طرفي العقد ملزم بإعمال حكم القانون "خاصة بالدولة وإنما شرع لمصلحة عامة، ويكون 

والسعي نحو استجلاب الموافقة أو الوقوف على عدم حصولها لتحديد جهة الاختصاص المنوط ا 
  ".الفصل فيما ينشأ بين الطرفين من نزاعات أو خلافات

                                                 
ولعل فيما قررته المحكمة في هذا الشأن ما يكشف عن مسكوت عنه ، وهو أن الاستثناء من اختصاص  )1(

الإدارية مما يتعين أن يكون تقريره بتشريع، حال كون قانون التحكيم القاضي الطبيعي بنظر منازعات العقود 

، قد لا 1997 لسنة 9، وما أدخل عليه من تعديل بمقتضى القانون رقم 1994 لسنة 27الصادر بالقانون رقم 

تفي أحكامه بالمتطلب الأساسي بأن يكون التنظيم الولائي للاختصاص القضائي بتدخل من المشرع في 

التي يقدرها، وليس بمحض قرار إداري تتمثل فيه رؤية الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه الحالات 

 .بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، علماً بأن هؤلاء الأخيرين لا يخضعون للمساءلة السياسية
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  :أما عن موضوع الدعوى : بعاًرا
  :فقد أقام الحكم قضاءه على ما يلي

 :أن موافقة الوزير على شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية تحكمها ضوابط تشريعية - 1

فهي موافقة من النظام العام، فيصح شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية   )أ (
فها على أي نحو يبطل الشرط ويصير عدماً لوجودها بضوابطها المقررة قانوناً وبتخل

 .لا تتغير به ولاية أو اختصاص ، ويبطل كل إجراء يتم حال تخلف الموافقة
أن الوزير المختص وحده دون غيره هو المنوط به الموافقة على شرط التحكيم بالنسبة  )ب (

 لوزارته والهيئات العامة والوحدات الإدارية التابعة له، سواء تمتعت بالشخصية
أما الأشخاص الاعتبارية العامة التي يجوز لرؤسائها الموافقة . الاعتبارية أو لم تتمتع ا

 .على شرط التحكيم فهي الهيئات التي لا تتبع وزيراً كالجهاز المركزي للمحاسبات
 أن الخطاب التشريعي بمضمون القاعدة القانونية موجه لطرفي التعاقد ممن رغبوا في  )ج (

 في منازعات العقود الإدارية، فليس لطرف أن يلقى عبء إدراج شرط التحكيم
التأكد من تحقق الموافقة على الطرف الآخر، وإلا كان ذلك ممن تقاعس عن تلبية 
الخطاب التشريعي انصياعاً وقبولاً للاختصاص الأصيل للمحكمة المختصة أصلاً بنظر 

 .المنازعة
زير ، وبالتالي فإنه يلزم لإعمال أحكام أن إجازة شرط التحكيم يلزم أن تكون صادرة من الو - 2

 من القانون المدني أن تكون الإجازة صادرة )139(الإجازة الصريحة أو الضمنية المقرر بالمادة 
بل إن سابقة قبول الهيئة للتحكيم في منازعات . من صاحب الاختصاص والولاية وهو الوزير

الإجازة الصحيحة لعدم صدور التصرف سابقة مترتبة على ذات العقد، لا يمكن أن يقوم مقام 
من الوزير المختص الذي له وحده الموافقة على شرط التحكيم، فلا يمكن أن ينسب إليه 

 .تصرف أو إرادة لم يشترك في إجرائه أو إبدائها
 
 بمرور وافقة الوزير لا يسقط الحق في إبدائهأن عدم التمسك ببطلان شرط التحكيم لعدم م - 3

 من القانون المدني، ذلك لأن بطلان شرط )140( ما تقرره المادة ثلاث سنوات على نحو
) 140(التحكيم في منازعات العقود الإدارية هو بطلان من النظام العام لا تحكمه المادة 

المشار إليها، فضلاً عن أن أحكام تلك المادة تتصل بحالات نقص الأهلية والغلط والتدليس 
قادم الحق في إبطال العقد لا تتم إلا بمضي خمسة عشر سنة والإكراه أما في غيرها فإن مدة ت

  .من تاريخ إبرام العقد
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  :ملاحظات عامة وتعليق ختامي: خامساً

لما كان الاختلاف في تكييف شرط التحكيم في العقود الإدارية بين رؤية القاضي الإداري  -1
الإدارية، ما زال ومذهب الغالب لهيئات التحكيم التي تتصدى للفصل في منازعات العقود 

 الموقف السلبي حيال هذا الاختلاف ، ، فإن1997 لسنة 9ل بالقانون رقم قائماً بعد العم
 .على ما ترتب عليه من آثار لا تخفى أبعادها، لا يكون مقبولاً قانوناً ولا مستساغاً عملاً

شأ ولعل أي رؤية تستهدف حلولاً لهذا الاختلاف، قد تقتضي التعرف ابتداءً على من -2
ويمكن رد ذلك، في إيجاز يصعب ألا يكون مخلاً، في أن العقد الإداري . الاختلاف وأسبابه

ليس مجرد نوع من العقود شأا شأن غيرها من عقود مدنية أو تجارية، بل هي في التنظيم 
وما يميز . القانوني المصري، إحدى وسائل الإدارة في ممارسة نشاطها إلى جانب القرار الإداري

قد الإداري هو اتصاله بالمرفق العام وخضوعه للقانون العام، وعلى ذلك فهو، في المفهوم الع
الفني الدقيق، يختلف اختلافاً جوهرياً عن عقود القانون الخاص التي قد تبرمها الإدارة وتسري 

 .الأفرادعليها كقاعدة عامة ما يسري على العقود التي يبرمها 

لعقود الإدارية تتجلى فيها امتيازات السلطة العامة متمثلة في ويمكن القول، بصفة عامة، أن ا
ويقوم التنظيم القضائي المصري، بناء على . الشروط الاستثنائية التي تخلو منها غيرها من العقود

المفهوم القانوني المشار إليه للعقد الإداري، على اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعات 
  . العقود الإدارية

 هذا القضاء ، على أنه لما كانت روابط القانون العام تختلف عن روابط القانون الخاص، واستقر
الإداري لا يلتزم بتطبيق القواعد المدنية حتماً وكما هي، وإنما يكون له ابتداع الحلول  فإن القضاء

قضاء الإداري ليس محض المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ في مجال القانون العام، وبالتالي فإن ال
 الحلول المناسبة التي تحقق التوازن بين هو على الأغلب قضاء إنشائي يتقصىقضاء تطبيقي ، بل 

حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة في إطار من الالتزام باعتبارات حسن سير المرفق العام بانتظام 
  .واطراد

العقود الإدارية يوكل إليه، في وعلى ذلك فإن القاضي المتخصص في الفصل في منازعات 
النظام القضائي المصري، الفصل في المنازعة وفق أحكام يشترك في صياغتها، مع التزامه بتطبيق ما 
استقر عليه القضاء، فإذا أراد خروجاً عن شيء من ذلك تعين أن يحيل الأمر إلى الهيئة القضائية 

وعلى ذلك فإن السوابق القضائية . الدولة مكرراً من قانون مجلس )54(المشكلة طبقاً للمادة 
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الصادرة عن القاضي الإداري، تعتبر مصدراً أساسياً من مصادر قانون العقد الإداري، وهي بعد 
مصدر يقبل التطور الذي قد تقتضيه ظروف الحال، وذلك بمراعاة الأوضاع التي تحكم أمر مدى 

واستناداً إلى هذا المفهوم، ارتأى القضاء . ةالالتزام بالسوابق القضائية على نحو ما سبقت الإشار
 من إسباغ )172(الإداري، أن أسس التنظيم القضائي على نحو ما ورد بالدستور في المادة 

 بمجلس الدولة وما ورد في قانون مجلس الدولة من تحديد الإداريةاختصاص الفصل في المنازعات 
منازعات العقود الإدارية المسماة وهي اختصاص محكمة القضاء الإداري، وحدها، بالفصل في 

عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقد إداري آخر، يجعل من القاضي الإداري القاضي 
 من الدستور لمنازعات العقود الإدارية مع ما يترتب على )68(الطبيعي في مفهوم حكم المادة 

هذا الصدد، لا يقتصر على تنظيم أمر ولاية ذلك من آثار أخصها أن التنظيم القضائي المحدد في 
الفصل في المنازعة بل يتعدى ذلك إلى الإقرار بخضوع هذه العقود الإدارية لأحكام موضوعية، 
ليست هي بالضرورة تلك التي مصدرها أحكام التقنيات المدنية أو التجارية، إنما مردها إلى تقدير 

ون العام، بين اعتبارات المرفق العام، وبين حماية القاضي الإداري الذي يوازن، في روابط القان
على أن ذلك لا يعني بحال أن استقلال القانون الإداري ) 1. (حقوق المتعاقدين واحترام إرادم

ا من الأصول العامة، قررة في القانون المدني باعتبارهبإحكامه بقطع الصلة بينه وبين الأحكام الم
اهرة والحادث الفجائي، ما دامت تلك الأصول العامة تتسق مع ومن ذلك مثلاً أحكام القوة الق

  )2. (تسيير المرافق العامة وتكفل التوفيق بين ذلك وبين المصالح الفردية الخاصة

                                                 
 النموذجي وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بان استعارة المشرع المصري لأحكام تضمنها القانون )1(

 ليس بعاصم لوزن 1985للتحكيم التجاري الدولي الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي سنة 

 .  هذه الأحكام بميزان الدستورية التي مصدرها أحكام الدستور المصري

لتحكيم التي تبنى ومما له محل ذكر، أن المشرع قرر قاعدة هامة في شأن أحكام المحكمين في منازعات ا )2(

على اتفاق الخصوم، هي حظر الطعن عليها بطرق الطعن العادية وغير العادية، مع جواز الطعن عليها 

، فكأن قبول الجهة الإدارية التحكيم يتناول )  من قانون التحكيم52المادة (بدعوى بطلان حكم التحكيم فقط 

ة، فضلاً عن تحديد الأحكام الموضوعية واجبة أيضاًَ طريق الفصل في النزاع بأن تكون على درجة واحد

 تطبق هيئة -1: "من قانون التحكيم التي تجري عبارتها بأن) 29(التطبيق على المنازعة استناداً لحكم المادة 

 وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد -2...... التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان

على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي يرى أنه الأكثر  واجبة التطبيق 

 يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل - 3"كما أنه " اتصالاً بالنزاع

 ".النزاع والأعراف التجارية في نوع المعاملة



 - 15 -

ويزيد من خطورة تراخي المشرع المصري في تنظيم أمر التحكيم في منازعات العقود  - 3
قيقة تكييفها قانوناً ولما تقوم به، أو يتعين أن الإدارية، بما يلزم لذلك من اهتمام خاص تقديراً لح

تقوم به، في النظام القانوني والقضائي المصري القائم، كوسيلة من وسائل الإدارة في قيامها على 
رعاية الشأن العام، أن ترك حدة الخلاف القائم بين هيئات التحكيم وبين القاضي الإداري في شأن 

ة الوزير المختص على التحكيم الذي أراد به المشرع حلاً سهلاً لأمر طبيعة التكييف القانوني لموافق
بالغ الأهمية يقوم على اعتبارات دستورية وقانونية، من شأنه أن يتداعى بآثار بالغة الخطورة على 

وليس من . مستقبل التحكيم في منازعات العقود الإدارية وبالذات ذلك الذي يجري في مصر
ل مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار تتعدى محض ا الخلاف يستفحصلحة العامة ترك هذالم

  .  جميعاًمما قد يمس مصداقية الإدارة وهيبة التنظيم القضائيالاختلاف القانوني، إلى غيرها 

  

ينظم  من المفهوم العام الذي اً فإذا كان النظام القانوني المصري بشأن العقود الإدارية مستمد- 4
نظام الفرنسي الذي هو بالأساس نتاج أحكام مجلس الدولة الفرنسي مع ما أضيف  في الذا الأمره

 من أغسطس 19إليه من  تدخلات تشريعية ترتد أساسا إلى أحكام القانون الفرنسي الصادر في 
 الذي أجاز للدولة والوحدات المحلية والمؤسسات العامة أن تقبل شرط التحكيم )1( 1986سنة 

د مبرماً ن يكون العقة بشروط معينة نص عليها القانون، أهمها أمع شركات أجني العقود المبرمة في
 أي أن يكون عقداً دولياً ، وأن يكون متعلقاً بمشروع ذي نفع قومي فإنه لا أجنبيةمع شركة 

 إلىر المشرع المصري الرجوع إلى أحكام القانون المقارن القائمة للوصول يكون من بأس أن قدّ
  . إزالة التوتر القانوني بين جهة القضاء وبين هيئات التحكيمحلول من شاا

  

  :  تتضح في ضوء الاعتبارات الآتيةالجاد أهمية التدخل التشريعي  أنولعل

 أن المشرع المصري ذاته قد حرص، في أكثر من مناسبة وفي تعاصر مع صدور القانون - أ
اء اختصاص تحديد شروط التعاقد مع إليه، على أن يكون لس الوزر  المشار1997 لسنة 9رقم 

                                                 
في مارس سنة  الدولة الفرنسي بهيئة جمعية عمومية قد أفتى ان مجلسن كأوقد صدر هذا القانون بعد  )1(

  . خاصإلا بنص للتحكيم في منازعات العقود الإدارية واز الالتجاءجبعدم  1986
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 بتعديل لبعض أحكام 1996 لسنة 229 فكان أن صدر القانون رقم )1(ملتزمي المرافق العامة 
 بشأن الطرق العامة الذي تضمن أن يكون منح الالتزام، في حدود 1986 لسنة 84القانون رقم 

راء بناء على اقتراح وزير النقل القواعد والإجراءات التي نص عليها القانون بقرار من مجلس الوز
 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء 1997 لسنة 3والمواصلات، كما صدر القانون رقم 
الترول متضمناً أن يكون منح الالتزام وتحديد شروطه  وإدارة واستغلال المطارات وأراضي

زراء بناء على اقتراح وأحكامه في حدود ما تضمنه من قواعد وإجراءات بقرار من مجلس الو
  .الوزير المختص

 من الدستور )156(ومن الجدير الإشارة إلى أن مجلس الوزراء يختص طبقاً للمادة 
ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين "المصري على الأخص 

 التحكيم في العقود  إيراد شرط، فلا يكون في اقتراح أن تصدر الموافقة على)2(" ومصالح الدولة
  . إلى مجلس الوزراءهاعالإدارية مرج

ومما له مجال ذكر أن تقرير مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الدولة الفرنسي التي 
عهد إليها بإعداد تقرير بشأن التحكيم في مجال القانون العام بناء على طلب وزير العدل الفرنسي 

 نسبة إلى Labetoulle  ويعرف بتقرير2007 من مارس سنة 13بتاريخ وهو التقرير المقدم (
حرص على التأكيد على ضرورة أن يخضع شرط التحكيم في ) رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت
 عن تلك التي تتم بالنسبة لباقي شروط التعاقد، كما اقترح تقلةالعقود الإدارية لدراسة خاصة مس

ه، وقد د تحديد الشخص المزمع التعاقد معأن شرط التحكيم إلا بعالتقرير ألا يبدأ التفاوض بش
 لشرط التحكيم، فهو ليس الإدارييها المشرع أو لك عن الأهمية التي يتعين أن يوليكشف ذ

  .شرطاً مثله مثل أي شرط آخر، بل هو خطير الأثر على نحو ما سبق الإلماح إليه

                                                 
ن الامتيازات المتعلقة باسـتثمار مـوارد الثـروة الطبيعيـة         أ في ش  1958 لسنة   61ن القانون رقم    على أ  )(1

رئيس الجمهورية بعد موافقة    من  بقرار  ينص على أنه يكون كل ذلك        الامتياز   والمرافق العامة وتعديل شروط   

 .مةمجلس الأ

ولعله غير بعيد أن تكون العقود الإدارية ومن بينها العقود الإدارية المسماة وهي عقد الالتزام والأشـغال                  )(2

راعي في شأنها حماية حقـوق      العامة والتوريد في مقدمة الوسائل التي تتحقق بها مصلحة الدولة ويتعين أن ي            

المواطنين فإذا كان شرط التحكيم في هذه العقود من شأنه أن يتداعى آثاراً على ولاية الفصل فـي المنازعـة                    

وعلى الأحكام التي تحكم العلاقة العقدية، فإن كل ذلك مما يزكي أن يكون المرد في تقدير إيراد هذا الـشرط                    

ن هناك إفراط قد لا يكون له ما يبرره في الموافقة على شرط التحكـيم،  إلى مجلس الوزراء، أولاً حتى لا يكو     

 .وأن تكون ثانيا المسئولية عما يمكن أن يترتب على إيراد هذا الشرط على عاتق مجلس الوزراء مجتمعا
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 في الندوة التي نظمتها الجمعية الوطنية  ولعل أن مداخلة رئيس مجلس الدولة الفرنسي،- 5
 تتضمن  ، بشأن التحكيم في مجال القانون العام2009 من سبتمبر سنة 30الفرنسية بتاريخ 

الكثير من الإيضاحات التي من الملائم أن تكون محل اعتبار في أي تنظيم قد يقترح في شأن حل 
 ورد بمداخلة رئيس مجلس الدولة ويتحصل ما. منازعات العقود الإدارية عن طريق التحكيم

  : فيما يلي’Sauveالفرنسي المستشار 

 القانون العام، الأمر الذي يستفاد من الرأي أشخاص أن التحكيم، في أساسه، غريب عن - أ
 من مجلس الدولة الفرنسي يئة جمعية 1986 من مارس سنة 6الاستشاري الصادر بتاريخ 

 العامة، بما فيها تلك التي تمارس نشاطاً صناعياً أو عمومية، الذي انتهى إلى أن الأشخاص
م أو بناء على شرط يكلى التحكيم سواء عن طريق مشارطة تحتجارياً، لا يجوز لها أن تلجأ إ

  .الإداريةتحكيم سواء بالنسبة للمنازعات ذات الطبيعة التجارية أو تلك التي لها الطبيعة 

يقاً موازياً للمنازعات يلبي بعض متطلبات مشروعة  أن الالتجاء إلى التحكيم باعتباره طر- ب
للأشخاص المعنوية العامة، كما أنه يمكن جعله متلائماً مع طبيعة المهام الموكولة إلى هذه 

  .الشخصيات المعنوية العامة

أما عن احتياجات الأشخاص العامة للالتجاء إلى التحكيم فإن ذلك يمكن اعتباره من 
الأعمال بالمفهوم الواسع لهذا التعبير مما يقتضي تعاوناً يزداد امة بمجال تاج اتصال الأشخاص العن

فإذا كان ذلك فإن هذا التعاون الذي قد . أهمية ويتخذ أشكالاً متعددة للتعاون مع النظام الخاص
 يمتد ردحاً من الزمن، يتطلب تعميق الثقة المتبادلة بين الطرفين مما قد يدفع إلى التفكير في الالتجاء
إلى أساليب مختلفة لحل ما قد ينشأ من منازعات بينهما ومن ذلك الالتجاء إلى التوفيق والوساطة 

ها تدعيماً للثقة التي يفترض استمرارها طالما كان كيم، وكل هذه الوسائل يتعين تفعيلوأخيراً التح
لخبرة الفنية شريطة وعن طريق التحكيم فإنه يحقق ثلاثة أمور؛ السرعة والمرونة وا. التعاقد مستمراً

ويوضح السيد رئيس . أن يتم التحكيم في إطار من أحكام قانونية تحدد أطره وضوابطه الأساسية
مجلس الدولة الفرنسي أن تحقيق هذه الأمور كان، على ما يبدو، الأساس الذي بمقتضاه تدخل 

لعامة كالسكك المشرع الفرنسي بإجازة التحكيم بالنسبة لمنازعات بعض الأشخاص المعنوية ا
  . والبريد) SNCF(الحديدية 

، إلى جواز 2004 من أكتوبر سنة 29ومن هذا المنطلق أيضاً انتهى مجلس الدولة، بتاريخ 
التحكيم في عقود الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أقام رأيه على أن الطبيعة المتشابكة لهذه 

ملائمة لحل المنازعات  تقتضي توفير طرق  la complexite’ des contrats العقود
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 الخروج على المبدأ العام 2004 من يونيو سنة 17الناشئة عنها مما يكون معه من الجائز لمرسوم 
  )1(. القاضي بعدم جواز الالتجاء إلى التحكيم بالنسبة لأشخاص القانون العام

 فيقرر وأما عن إمكان التوافق بين التحكيم والطبيعة الخاصة لمسئوليات الأشخاص العامة،
رئيس مجلس الدولة الفرنسي أنه لا يجب أن يغيب عن البال، في أي تنظيم، وجوب رعاية المهام 

 الصالح العام والحرص على حسن سير المرافق  الأشخاص المعنوية العامة لتحقيقالموكولة إلى
لحة ويوضح رئيس مجلس الدولة بأن التحكيم يتعين أن ينظم على نحو يكفل تحقيق المص. العامة

ومن ذلك مثلاً، وخلافاً لما هو معمول به في غير . العامة، والحرص على حسن سير المرافق العامة
مجال العقود الإدارية، يتعين أن تحاط الموافقة على التحكيم بضمانات من شأا تحقيق المواءمة بين 

لمعرفة، ومن هذا المنطلق حرية الإرادة وبين ضرورة توافر الشفافية التامة تأكيداً لحق المواطن في ا
يتعين، مع ضرورة الحفاظ على سرية مداولات هيئة التحكيم، العمل على نشر الحكم الصادر من 

ولعل من أهم ما قرره السيد رئيس مجلس الدولة الفرنسي انه يجب في إطار . هيئة التحكيم
العام، أن يكون التحكيم في منازعات العقود الإدارية، انطلاقا من ضرورة مراعاة الصالح 

للأطراف ملاذاً في قاض تتوفر له اختصاصات واسعة تمكنه من إخضاع الحكم الصادر في القضية 
  )2(التحكيمية للرقابة من حيث الإجراءات وأيضاً من حيث الموضوع 

  

 بشأن المشاركة 2010 لسنة 67 فإذا كان المشرع المصري قد أصدر مؤخراً القانون رقم - 6
 في مشروعات البنية الأساسية، مع تباين صور عقود تعرف بمسميات مختلفة منها مع القطاع العام

، فإن M.O.O.Tوعقود  D.B.F.Oوعقود  B.L.T و عقود B.O.O و عقود B.O.Tعقود 
كل ذلك يقتضي علاجاً لاختلاف الرؤى بين القاضي الإداري وهيئات التحكيم على الأخص في 

  .يمشأن تكييف موافقة الوزير على التحك

  

                                                 
ومن ذلك أيضاً فقد أجاز الاتفاق بشأن إنشاء المتحف العالمي بأبي ظبـي التجـاء الأطـراف المتعاقـدة                    )(1

الالتجاء إلى التحكيم فيما قد ينشأ من منازعة        ) ص من أشخاص القانون العام الفرنسي مع إمارة أبي ظبي         شخ(

  . 2008وقد تم نشر الاتفاق بمقتضى المرسوم الصادر في أول سبتمبر . مصدرها الاتفاق
 

(2) L’intérêt public commande, enfin, que les parties puissent se reposer sur un juge d’appui 
disposant de larges compétences pour les aider, et que la sentence arbitrale puisse faire l’objet 
d’un contrôle approfondi et efficace de la part d’une juridiction, tant sur la procédure que sur le 
fond. 
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  :ينوقد يكون العلاج عن طريق

يكون من شأنه النظر إلى منازعات العقود الإدارية وإجازة ، تدخل تشريعي نظنه واجباً : أولهماً
التحكيم بشأا نظرة جدية تستوعب الاعتبارات التي تتجاذب أمر هذا التحكيم، وهي لا تخرج 

وابط معلنة تنظم شئون التحكيم في عن احترام حرية الإرادة في إطار من التزامات صارمة وض
ة تالدولة الفرنسي في مداخل ولعل فيما أوردناه نقلاً عن رئيس مجلس. د الإداريةمنازعات العقو

  . كن أن يستهدي به المشرع المصري ما يمثل مرجعاً عاماً يم2009 من سبتمبر سنة 30بتاريخ 

ة التي أضيفت كفقرة ثانية للمادة الأولى موافقة الوزير على التحكيم في منازعات العقود الإداريف
من قانون التحكيم المعنون بأنه بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، لا تكشف بذاا عن 
الطبيعية الخاصة لهذه الموافقة، منظوراً إليها من حيث الآثار المترتبة عليها، الأمر الذي يمكن ان 

ر هذه الموافقة محض إجراء شكلي يكون عبء استيفائه يساند مذهب هيئات التحكيم في اعتبا
على عاتق الجهة الإدارية المتعاقدة، في حين أن حقيقة تكييف الموافقة قد تقتضي رؤية أخرى تؤدي 

وقد سبق أن رأينا أن هذه الموافقة يجب أن تحاط بأبعد قدر من الضمان تحقيقا  .إلى نتائج مغايرة 
مما يتعين ألا تتقرر للوزير المختص وفي أي عقد يشاء نتيجة العرض لصحيح مراعاة الصالح العام، 

عليه، بل يتعين أن يكون مرد الأمر إلى مجلس الوزراء بحكم اختصاصه المقرر دستورياً، مع تحديد 
التشريع المنظم لأمر التحكيم في منازعات العقود الإدارية لأنواع بعينها من العقود التي يمكن 

إلى التحكيم، فضلاً عن تنظيم إطار للتعاون، ودون تداخل أو تصادم بين القاضي الالتجاء بشأا 
  .الطبيعي للمنازعة الإدارية وبين هيئات التحكيم التي يوكل إليها الفصل في هذه المنازعات

  

الإقليمي  مثلاً مركز القاهرة  ، قد يضطلع بتنظيمهاالدعوة إلى تشكيل مجموعة عمل: ثانياً
 مع ثر،ري الدولي، يشارك فيها ممثلو المدرسة المصرية الفقهية في التحكيم، وهم كُللتحكيم التجا

المشاكل : لعقود الإداريةيكون موضوعها التحكيم في منازعات اأعضاء من مجلس الدولة ، 
 أعمق لأسباب اختلاف الرؤى بين منهج عن تفهم فقد تسفر أعمال هذه اموعة. والحلول

 العقود الإدارية، الأمر ب هيئات التحكيم في شأن التحكيم في منازعاتالقاضي الإداري ومذاه
 يحقق دون شك مصالح مما، في العمل، تجاوز الكثير أو بالأقل بعض أوجه الاختلاف، الذي ييسر

 تكون التوصيات التي أنمع المصالح الخاصة واجبة الرعاية ، ولعل كثيرة يمتزج فيها الصالح العام 
العمل هذه أساساً للتدخل التشريعي الجاد الذي نظنه واجباً على نحو ما سبق تصدر عن مجموعة 

 .بيانه


